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المادة 33 : تشتمل نفقات مخبر البحث على نفقات 
لإيرادات مخبر البحث ونفقاته» ويعرضه على مجلس المخبر 
المركز الجامعى للموافقة عليه. 

المادة 35 : يقرر مدير مخبر البحث استعمال الاعتمادات 
عميد الكلية أو مدير معهد الجامعة أو مدير معهد المركز 

لا يمكن» بأى حال من الأحوال» أن تستعمل هذه الاعتمادات 
لک ر ا ي 

المادة 36 : تببن الكتابات المحاسبية لمؤسسة الإلحاق 
نفع متف عما ت التفقا ك وا اسر ادات اله وة 


و 
االتخا لك او عة ا دا و 
E‏ 
والإرادات المتغلقة شاط كل مخض بحت 


المادة 37 : مدير مخبر بحث الامتياز هو الآمر بالصرف 
لاعتم ادات اشير المنخصكة الفكمرة ونهذه.الصفة: 
يتولى التسيير المالي لمخبر البحث» ويتلقى التفويض 
ل ایی و یی ول 
الإلحاق. 


EAS E ER aa 


المادة 38 : ل يمكن» بأي حال من الأحوال» أن تستعمل 
الموارد المتأتية من النشاطات التعاقدية ومن تقديم 
الخدمات التي يقوم بهامخبر البحث»لغرض آخر غير 
احتياجات المخبر طبقا للتنظيم المعمول به. 

المادة 39 : تعد الوسائل المادية لمخبر البحث جزءا من 
الذمة المالية للمؤسسة التى أنشئ فيهاء 

المادة 40 : تطبق أحكام هذا المرسوم على مخابر البحث 
المنشأة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 244-99 المؤرّخ في 
1 رجب عام 1420 الموافق 31 أكتوبر سنة 1999 الذي e‏ 
قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره. 


المادة 41 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 244-99 


العو قاريع 20 ا0ا او ا 9 
الذي يحدد قواعد إنشاء مخبر البحث وتنظيمه وسيره. 
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المادة 42 : ينشر هذاالمرسوم فى الجريدة الرسمية 
للجمهوريّة الجزائريّة الأيمقراطية الشعبية. 

حزر بالجزائر في 12 ذي الحجة عام 1440 الموافق 13 
غشت سنة 2019 


نور الدين بدوي 


1 


xX 


مرسوم تنفیذی رقم 232-9 مؤخ فی 12 ذی الحجة عام 
0 الموافق 13 غشت سنة 2019 يحدد مهام 
الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها وسيرها. 


إن الودير الأول 

- بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي» 

- وبناء على الدستور» لاسيما المادتان 4-99 و143 
(الفقرة 2) منه» 

- وبمقتضى القانون رقم 21-90 المؤزخ في 24 محرم عام 
1 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة 
العمومية» المعڏل» 

- وبمقتضى القانون رقم 05-99 المؤرخ فى 18 ذي الحجة 
عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون 
التوجيهي للتعليم العالي» المعدل والمتقمء 

- وبمقتضى القانون رقم 21-15 المؤرّخ في 18 ربيع الأول 
عام 1437 الموافق 30 ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون 


التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجيء» لاسيما 
المادة 33 منهء 


= وبمقتضى المرمتوم الرقاسي رقم 309-16 المؤخ في 28 
E E a‏ 0 ى 
الي الوا الاي واو و س 

- ويمقتضنى الموسوم الزتاسي رق 97-19 الحؤرخ في :4 
ر ا 0 اعراق 11 ارس 2019 ا تحن 
تعيين الوزير الأولء 


- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 111-19 المؤرخ في 
A TL E E E‏ 
فين أعضاء الخكو فة المفدل: 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 22-92 المؤرّخ في 8 
وت 149 لواف 3ا تار م 1992و لمعن 
فالعا د كةن العا ات هة الت ال 
والتقني وبرمجته وتقويمه ويضبط سيرهاوتنظيمهاء 


المعدّل والمتمم» 
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- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 414-92 المؤرخ في 
اا 2 اران 14 ترف دة دا 
CE NSE SEL A‏ 
والمتقم» 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 159-95 المؤرخ في 4 
6 الموافى 5 وي هه 1005 وال 
تل لفاون انكاس دوا الرطي لفاكت 


-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 68-98 المؤرخ في 24 
E OE TL PER E E‏ 
اا اف او الخرانرى ا الا و 
قانونه الأساسي› 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 412-98 المورّخ في 
8 شعبان عام 9 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998 الذي 
کا تتم اا فاا ب ال مات 
الال ل كق الو سات ال زا غل 
مهمتهاالرئيسيةء 

-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 356-05 المؤرخ في 17 
ان عا 6 ی ا کی د 9005 و 
القانون الأساسي للديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق 
المجاورة وتنظيمه وسيره»المعدل والمتقم» 

-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 129-08 المؤرّخ في 27 
ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن 
اکرو اعا اکا ا م 
الجامعيء 

-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 130-08 المؤرخ في 27 
ربيع الثاني عام 1429 الموافق 3 مايو سنة 2008 والمتضمن 
القاتزن الاسام الخاضن ملاسان الحا 

-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 131-08 المؤرّخ في 27 
N‏ ا 0 ل ق 
القاقون الأساسي الخاض باك اكت الدات: 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 398-11 المورّخ في 
28 ذي الحجة عام 2 الموافق 24 نوفمبر سنة 1 الذي 
a RRA SES EES‏ 
وسیرهاء 

- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 81-13 المؤرّخ في 18 
0 0 ی ا 
کا کر الا ا ا و 
وتنظيمهاء 
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الفصل الأول 
أحكام عامة 


المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 33 من القانون رقم 
21-5 المؤرْخ في 18 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 
ديسمبر سنة 2015 والمتضمن القانون التوجيهي حول 
البحث العلمي والتطوير التكنولوجي» يهدف هذا المرسوم 
إلى تحديد مهام الوكالات الموضوعاتية للبحث وتنظيمها 
وسيرهاء التي تدعى في صلب النص "الوكالة". 

المادة 2 : تنشاً كل وكالة موضوعاتية للبحث من أجل 
التكفل بآنشطة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي المنتمية 
لمنجموغة من التخمنضات الحلمنة. 


CENE N ER N ETE 
الو الول الال ی کو کک ا‎ 
وف ار اد كاف دا اا‎ 

و ا و و وا ا 

ويمكن نقل مقر الوكالة إلى آي مكان آخر من التراب 
الوطني» بموجب مرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير 
الور الما الح الم 

اا 3 ف ار الروت اها اهل ن اة 
الكل اله ف ل و ات ات اا 
والتطوير التكنولوجي وتنسيقهاوتقييمهاوتثمينهاء 
خضو ضام اللخان المر ك عن القطاعات ادر انكف 
العلمي والتقني وبرمجته وتقييمه. 

اا اف ا ان ف فتاه الوك اة 
الي والكى ر الو ارك ر ها 
NE EEE SE a‏ 
ااا الاه ي ي الوا ا 
ى ا ال 

أت 55 ا کو ا 

ف غاا ام لواف اة الى كانت 

اعا الو كاسع او الك اتسوا لاط ها 
والسهر على تنفيذهء 

- إعلان المناقصات حسب المواضيع المقترحة في إطار 
برامجها ومتابعتهاء 

- تمويل مشاريع البحث المقررة» من ميزانية برنامجيةء 
بواسطة اتفاقيات وااو عقود» 
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چ تقدیم راي مسبو فی مشاریع إنشاء کیانات 1 لبحث 
ال ا معا الاه د 

صي نعيان وانتقاء نتائج ا - لبحث التى یمکر ت تثمينهاء 

-المشاركة في استغلال ناتج البح ووضع أنطه ة 
ومناهج تد بد ۴ 

CENE EE O EEE 
ال ق والح فن الهركاء ر حا فوا اوخدواة‎ 

- تشجيع وتنشيط آليات ووسائل الدعم والتسيير 
اهاز الال لمقار ت الح 

الاك فى تتم اقات اترك ى الاعات 
ان كل اا فال 

-المساهمة فى التكفل المادى والمالى بالتظاهرات 
افلح ال واليولية المتفه اق الخاد المر اة 
ِد بنشاطاتهاء 

- ضمان نشر نتائج البحث وتوزيعهاء 

ا ی وک کا وکو ا 
تشكل المؤسسة الموطنة لهاء 

ت تطو يو غلذقات التجاان والتاون مح أي هة وف 
ا نط ف ت الد 

-إاعداد تقرير سنوي يتضمر حصيلة وآفاق أنشطة 
A EE‏ 


الفصل الثاني 
التفظيم والضين 
اة 6 : تسكن الركالة لفن تو ىة وت وها مدير 
وتزود بمجلس علمي. 
المادة 7: يحدد التنظيم الإداري للوكالة بموجب قرار 


مشترك ببن الوزير المكلف بالبحث العلمى والوزير المكلف 
بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. 


القسم الأول 
مجلس التوجيه 


المادة 8: يتكون مجلس توجيه الوكالة الذي يرأسه 
الوزير المكلف بالبحث العلمي أو ممثله» من : 


- ممثل عن وزير الدفاع الوطني» 

- ممثل عن الوزير المكلف بالماليةء 

- ممثلين عن القطاعات الوزارية الأخرى المعنية بميدان 
نشاط الوكالةء التى تحدد بموجب مرسوم إنشائهاء 
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- رؤّساء اللجان المشتركة بين القطاعات لترقية البحث 
الوكالةء 
- رئيس المجلس العلمي للوكالة. 


استشاري. 


يتولى الأمين العام للوكالة أمانة مجلس التوجيه. 

المادة 9 : تحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس التوجيه 
نوخب قران ن الو ريز المكلف تالتخت الغلهى» بنا عل 
اقتراح من السلطات التي ينتمون إليها. 


(4) سنوات قابلة للتجديد. 


وتنتهي عضوية الأعضاء المعينين بسبب وظائفهم بانتهاء 
هذه الوظائف: 
الأشكال نها و نستكفل الفض و الخد المعحكن هة الخضونة 
الباقية إلى غاية انتهائها. 


تير قاع تالكر و الحكد ةلمرا ت الذي ممرهة 
عليه مدير الوكالةء بعد أخذ رأي المجلس العلميء 
OSEAN SERENE ES‏ 
- فاق تطوير الوكالة» 
ا 
افر ور الامو اا 
E AE NEE‏ 
-التسيير المالي لنشاط السنة المالية المتنصرمةء 
N ESS‏ 
- القروض المطلوب التعاقد بشأنهاء 
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصهاء 
افففاء التطاتات اورا أو اششتهارها 
- النظام الداخلي للوكالة. 


يدرس مجلس التوجيه» زيادة على ذلك» ويقترح آي 


تحقيق آهدافها. 


کن ف افد ف ال کر 
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المادة 12 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين 
(© ف التة: ناء غلل منتغا من رتت 

ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية إا بطلب من 
ES EA a EE‏ ان کر 
الوكالة. 
NN gE gS N Oba‏ 
E ET‏ 
أن يقل عن خمسة () آيام. 
تف دة ات ع الان 
مدآو لاتة» خدتقة: مهما نكن دد الأعضاء الخاضرين 


تسجل في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه» ويوفعها الرئيس 
وكاتب الجلسة. 


المادة 17: ترسل محاضر الاجتماعات إلى السلطة الوصية 
خلال الخمسة عشر (15) يوماالتي تلي الاجتماع لتوافق عليها. 

وو کان ا 0 O‏ 
E TE TA I SEE OEE EIS‏ 
يعترض على ذلك صراحة خلال هذا الأجل. 

غير أن المداولات التي تتعلق بالجدول التقديري 
للإيرادات والنفقات والحسابات والقروض المعتزم التعاقد 
بشأنهاواقتناء المباني أو بيعها أو استئجارهاوقبول 
الات وال رايا ل فيع تافة ةلا بني العوافف الض ر يخة 
غلفها ن لوزيو الف اليف المي الور للف 


بالمالية. 
القسم الثاني 
المدير 


قراح م الور در لاف ا اا 


وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. 
المادة 19 : يساعد مدير الوكالة فى مهامه : 


- مدير مساعد مكلف بالتثمين والعلاقات الخارجية» 
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N LE ACESS 

- رئيس قسم يكلف بتمويل مشاريع البحث العلمي 
والتطوير التكنولوجي. 

يعيثن المديرون المساعدون والأمين العام ورئيس القسم 
بموجب قرار من الوزير المكلف بالبحث العلمي. 

وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. 

المادة 20 : تنظم هياكل الوكالة في مصالح. 

يعيّن رؤساء المصالح بموجب مقرر من مدير الوكالة. 

وتنهى مهامهم حسب الأشكال نفسها. 

الا 2 ي مول هو ا ر اج وکا 
ویتولی تسییرها. 

وبهذه الصفة : 

-يمثل الوكالة أمام القضاء وفي جميع أعمال الحياة 
المدنيةء 

- يعد مشروع الميزانية ويعرضه على مجلس التوجيه 
للمداولةء 

-يأمر بصرف ميزانية الوكالة حسب الشروط التي يحددها 
التشريع والتنظيم المعمول بهماء 

-يتولى السلطة السلّمية ويمارسهاعلى جميع مستخدمي 
الوكالة» ويعيئن المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى 
لتعيينهم» في إطار القوانين الأساسية السارية عليهم» 

- يقترح برامج النشاطات على مجلس التوجيه ويسهر 
على إنجازهاء 

- يعد التقرير السنوي عن النشاط ويرسله إلى الوزير 
المكلف بالبحث العلمي» بعد مداولة مجلس التوجيه 

- يعد مشروع النظام الداخلي للوكالة ويعرضه على 
مجلس التوجيه للموافقة عليه ويسهر على تطبيقهء 

- يكون مسوولا عن الأمن والانضباط داخل الوكالةء 

بول ااه ات وا اقا وال اا 
التعاون»ء في إطار التنظيم المعمول بهء 


-يقوم بتحضير اجتماعات مجلس التوجيه»ء ويتولى 


- يضمن حفظ الأرشيف وصيانته. 


القسم الخالث 
الاس الخلفى 
المادة 22 : يتكون المجلس العلمي للوكالة من : 
-عشرة (10) أعضاء» يختارون من بين الأساتذة الباحثيزن 
اتان الان الان عل الكوال ولك الا اة 
والأساتذة المحاضرين قسم i‏ ومدیری البحث وأساتذة 
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فمل عن الف ارط ,ال اتر الك اتسخاغة 

-ممتثتل عن الديوان الو طني لحقوق المؤلف والحقوق 
المجاورةء 

غل عن الان الوط ا اقات 
الاقتصادية ذات البعد الوطنى التى تساهم فى البحٿث 
والتطوير»ء 

فة6 اعشاء خخا راعشا ادا 
ار 

اه ا الاين الى مو رومن الور 
المكلف بالبحث العلمي لمدة أربع (4) سنوات قابلة 
للتجديد. 

الاد 25 4 ران الى ات و كال ا اعات 
وخصوصا حول تنظيم و سیر أعمال الد لبيحث والتة لتثمبن 
المكلفة بها 

وبهذها لصفة» يبدى ا١‏ لمجلسر آراءه وتوصیياته» على 
الخصوص»فيما ياتى : 
و ال ب 

- حصائل نشاطات کیانات الد لبحث التي تعما في ميدان 
اختصاص الوكالة. 

-كيفيات تنفيذ برامج ومشاريع البحث»ء 

E ES 

خاقفا اراح الحا 
لا س الوك 

ات الا ولال الان ال 
ا اک و کا 

- تشمين منتوج البحث ونتائجه. 

تعن ال كف ااك و عة ع 

ويقيّم المجلس العلمي» زيادة على ذلك النتائج المحققة 


ااكتو عل او وک ت مو ل اوو د 


الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 51 


الفصل الثالث 
أحكام مالية 


المادة 25 : تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات 
وباب للنفقات. 


فی باب الإیرادات : 


- الإعانات التي تخصصها الدولة أو الجماعات المحلية 
اوا مات ا ات الحو 

-العائدات المحصل عليها من الخدمات التي تؤديهاالوكالة 

-إعانات المنظمات الدوليةء 

- القروض والهبات والوصاياء 

الفاقهن النحتل هن موان ال الخال ة الف هة 

SSA SADE Cg eS 
بهدفها.‎ 

في باب النفقات : 

#ففقات التسن 

= فقا تا لته 

- كل النفقات الأخرى الضرورية لتحقيق هدفها. 


اول روع الو ا الي ال ت ا ف ات 
الغ و الور مر الف الل اهو ا ع 

اناده 27 او ا E‏ 
بعد المواققة عليهاء إلى المراقب المالى وإالى الععون 
الات 

ألو 28 و ا او عا ةا ا 
PE ET‏ 

المادة 29 : تخضع النفقات المخصصة لنشاطات البحث 
ال اواو و ت 

الماد ة ٠30‏ لي إخكام الوسر التكق ى رك 39811 
E‏ کو ا 
11 الا ك ب او كا او ات ا هه 
وتنظيمهاوسيرها. 

لفاو 31 ب ها التو وة ق الخو ةا 
E RT‏ 

EEL PS CE O TER 


غشت سنة 2019. 


نور الدين بدوي 


